
ـــــل” ـــــة لملاحقـــــة “إسرائي ـــــات قانوني تحرك
دوليًا.. كيف نوثق جرائم الحرب؟

, نوفمبر  | كتبه منى حجازي

تتزايــد الانتهاكــات ويتســع نطــاق المجــازر ووقاحــة آلــة الحــرب الإسرائيليــة، في تطــبيق ســياسات دولــة
الاحتلال الهادفة إلى الإبادة الجماعية بحقّ المدنيين العزل بقطاع غزة، وسط غطاء -بل دعم مباشر-

أمريكي أوروبي، وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف الفظائع المروعة.

كــثر مــن  مجــزرة (بــالتعريف الــدولي للمجــزرة) في فمنــذ  يومًــا، ارتكــب الجيــش الإسرائيلــي أ
آلاف طفل و  شهيد، بينهم ألفًا و  عدوانه المستمر على قطاع غزة المحاصر، راح ضحيتها
كــثر مــن  ألــف مصــاب، % منهــم أطفــال ونســاء، وفــق أحــدث آلاف و امــرأة، فضلاً عــن أ

إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت الماضي.

كبر مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، فلم يردع إذ جرى استهداف أحد أ
القصـف علـم الأمـم المتحـدة الـذي يرفـرف فـوق مدرسـة الفـاخورة ومـن لجـأوا إليهـا، هربًـا مـن حمـم

كثر من  شهيد. الصواريخ والقذائف العشوائية، مخلفًا أ

ــا علــى مجــزرة الفــاخورة، قــال المفــوض العــام لوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين تعليقً
الفلســطينيين في فلســطين، في بيــان: “هــذا أمــر مشين، ويظهــر مــرة أخــرى اســتهتارًا صارخًــا بحيــاة
المــدنيين. لم يعــد هنــاك مكــان آمــن في غــزة، ولا حــتى منشــآت “الأونــروا””، ويضيــف أن “مــدارس قــد
تعرضت للقصف رغم قيام “الأونروا” بتوفير إحداثيات منشآتها لجميع “الأطراف المعنية” كل يوم،

كتوبر/ تشرين الأول الماضي”. منذ  أ

كما وثقت منظمة العفو الدولية ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، تسبّبت في سقوط
أعداد كبيرة من المدنيين، وأوصت بالتحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

مـا أبـرز الانتهاكـات الإسرائيليـة بغـزة وفـق القـانون
الدولي؟

وتعرف جرائم الحرب بأنها تلك الانتهاكات لقوانين الحرب أو القانون الدولي، التي تعرض شخصًا
للمسؤولية الجنائية الفردية، ولم يتبن المجتمع الدولي فكرة المعاقبة على جرائم الحرب بسهولة، إنما
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مرت هذه الفكرة بعدة مراحل، من معاهدة فرساي ، واتفاق لندن ، واتفاقات جنيف
، وقد اعتبر المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الأولى انتهاكات معينة لقوانين الحرب جرائم،

. وعام  وأدخل تعديلات على اتفاقيَ لاهاي لعام

بحســب المعاهــدات الدوليــة الــتي نظمــت قــوانين الحــروب، هنــاك أنــواع للجرائــم: تعذيــب الأسرى أو
إســاءة معــاملتهم أو إعــدامهم؛ الجرائــم الموجهــة ضــد المــدنيين والتعــدي علــى الممتلكــات الشخصــية؛

التشغيل والتهجير القسري؛ والتعذيب والإبادة الجماعية.

وتشمـل الجرائـم ضـد الإنسانيـة: القتـل والإبـادة والتعذيـب والتهجـير والإبعـاد والاسـتبعاد والإرهـاب
والاعتقــال غــير الشرعــي والاضطهــاد، لأســباب سياســية أو دينيــة أو عرقيــة، ســواء كــانت فرديــة أو

جماعية، ويلحق بهذه الأعمال تلك الشبيهة بها التي تقترQف ضد المدنيين في المناطق المحتلة.

اســتنادًا إلى اتفاقيــة جنيــف الثالثــة أو الرابعــة واتفاقيــة لاهــاي لقواعــد الحــرب البريــة وقــرار الجنائيــة
ــه يصــبّ في الدوليــة، لم يبــقَ شيء لم تقترفــه قــوات الاحتلال خلال عــدوانها المســتمر علــى غــزة، إلا وأن
ســياسة التطهــير العــرقي والجرائــم ضــد الإنسانيــة، وكــل مــا حصــل بقطــاع غــزة ينطبــق عليــه القــانون

الدولي بكل تفاصيله، بحسب مدير مركز شمس لحقوق الإنسان في رام الله الدكتور عمر رحال.

وأوضــح رحــال لـــ”نون بوســت” أن أبــرز الانتهاكــات الــتي تصــنف علــى أنهــا جريمــة حــرب، تتمثــل في
ــد ســياسة التطهــير العــرقي والإبــادة الجماعيــة، وتشمــل الاســتهداف المتعمــد والمبــاشر للمــدنيين، وتعم
الجرائـم ضـد الإنسانيـة الإبـادة وإبعـاد السـكان أو النقـل القسري للسـكان، كإجبـار أهـل القطـاع علـى

النزوح.

كــل ومــشرب خلال وأشــار إلى أن الحصــار ومنــع إدخــال الميــاه والوقــود والمســتلزمات الطبيــة مــن مأ
كًـا آخـر للقـانون الـدولي الإنسـاني وقـانون يـد مـن الضحايـا، يعـدّ انتها الحـرب لأجـل إبـادتهم وإيقـاع المز
حقوق الإنسان، كذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بحسب رحال، تتمثل
في انتهــاك الأعيــان المدنيــة مــن المســتشفيات والمــدارس ودور العبــادة، ومراكــز الإيــواء والمخــابز والمراكــز
الطبية والصحية، ومحطات تحلية المياه والممتلكات الخاصة، وهذا كله لسلب الحياة المدنية، هذا إلى

جانب البنية التحتية للقطاع وتدميرها وتخريبها.

واسـتعان بحـديث الصـحة العالميـة بـأن كـل شخـص بحاجـة إلى  لـترًا يوميًـا مـن الميـاه بالحـد الأدنى
المطلـق لتلبيـة الاحتياجـات الأساسـية بمـا فيهـا الـشراب والغسـل والاسـتحمام والنظافـة الشخصـية،

لكن اليوم نتحدث عن أقل من نصف لتر يحصل عليه المواطن الفلسطيني بغزة.

ـد لتعطيـش مـن ميـاه قطـاع غـزة غـير صالحـة للـشرب، بالتـالي هنـاك تعم % ومـع الإشـارة إلى أن
الناس وإصرار على قصف مراكز الإيواء التي يرفرف فوقها أعلام الأمم المتحدة، وكل ذلك يبرهن على
أن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” وفق معطيات القانون الدولي، هي أقرب ما يكون إلى

الإبادة الجماعية.
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مـن جهتـه، يقـول أسـتاذ القـانون الـدولي ورئيـس اتحـاد المحـامين العـرب في بـاريس، مجيـد بـودن، إن
“الأراضي الفلسـطينية ليسـت تابعـة لــ”إسرائيل” لكـن هـي تحـت احتلالهـا، وبالتـالي هنـاك مسـؤولية
إسرائيلية، إذ تجب عليها حماية هذه الأراضي وسكانها، والحماية تعني أن تمتنع عن الاعتداء عليهم
خاصــة المــدنيين منهــم، وحمــايتهم واجــب في القــانون الــدولي، وإن لم تطبّــق ذلــك فيعــد الأمــر خرقًــا

للقانون الدولي”.

ويبينّ أن “المنظمات الدولية والإنسانية، وفقًا للأعراف والمواثيق الدولية، لا يمكن المساس بها، لأنها
تحت وصاية الدولة المحتلة وضمانتها، وتاليًا لا يجوز قصف هذه المنشآت أو العاملين فيها أو إيقاف
أعمالهم، إلى جانب إقصاء المدنيين وإخراجهم من بيوتهم بالقوة وترحيلهم أو اعتقالهم أو إخفائهم

قسرًا، وهذا مخالف للقانون الذي يعدّ كل ترحيل قسري قائم على الإكراه والإجبار انتهاكًا”.

تحركات قانونية في العالم لإدانة “إسرائيل”
وفي ظل تصاعد المجازر والانتهاكات بحقّ الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سعت
تحركــات قانونيــة أجنبيــة لتوثيــق الانتهاكــات الإسرائيليــة خلال عــدوانها المتواصــل علــى قطــاع غــزة،
ــو بأقــل مقاديرهــا، ــة ول ــم الحــرب الــتي مورســت فيهــا، بالإضافــة إلى الســعي لتحقيــق العدال وجرائ
وطرحـت تحركـات قانونيـة للمطالبـة بتحقيـق العدالـة للضحايـا ومحاسـبة “إسرائيـل” ومـن يـوفر لهـا

الحماية والدعم.

وكشــف المحــامي الفــرنسي جيــل ديفــر، الــذي يــرأس “جيــش محــامين” للــدفاع عــن المضطهــدين
الفلســطينيين في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، عــن الأســباب الموجبــة لاعتبــار مــا يحــدث في غــزة إبــادة

جماعية.

ـــل المضطهـــدين وحشـــد المحـــامي الفـــرنسي “جيشًـــا” يضـــم  محـــام مـــن أنحـــاء العـــالم، لتمثي
الفلســطينيين في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ضــد الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب الــتي ارتكبتهــا

“إسرائيل” في غزة، حيث يعمل في هذا المجال منذ سنوات طوال.

وفي حديثه لـ”الأناضول”، قام ديفر بتقييم العريضة التي رفعوها مذيلّة بتوقيع مئات المحامين، من
أجــل تضمين جريمــة الإبــادة الجماعيــة والهجمــات الإسرائيليــة علــى غــزة، في التحقيــق الفلســطيني

الحالي في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكــر أن هنــاك قرابــة  حاشيــة قانونيــة في العريضــة الــتي قــدموها، فيمــا يتعلــق بجريمــة الإبــادة
الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة، مشيرًا إلى أن أي حدث يعتبرَ إبادة جماعية إذا تعرض وجود

مجتمع للخطر، وانقطعت سبل وصوله إلى أبسط الاحتياجات الأساسية.

ولفت ديفر إلى امتلاك أدلة كثيرة، بما في ذلك الوثائق التي عرضتها وسائل الإعلام والشهادات التي



تمّ الحصول عليها من المنطقة، وتابع: “مستوى أدلتنا مرتفع للغاية، ولهذا السبب نطلب إصدار
مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وأردف: “توصـــلنا إلى صـــور صادمـــة عرضهـــا جنـــود الاحتلال للانتقـــام، والـــتي يمكـــن اعتبارهـــا غـــير
إنسانيــة”، وبينّ أن مــن بين الصــور المذكــورة مــا يظهــر جنــودًا إسرائيليين يضربــون أسرى فلســطينيين

ويسخرون منهم، أثناء وضعهم في حافلة وهم عراة.

إلى جانب دعوة المحامي الفرنسي، وجّهت عدة منظمات حقوقية فلسطينية دعوى قضائية مشتركة
رفعتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين

في غزة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية.

كتـوبر/ تشريـن الأول  شكـوى إلى مكتـب المـدعي رفعـت منظمـة “مراسـلون بلا حـدود” في  أ
العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب، إذ يتطرق ملف القضية بالتفصيل إلى
حالات الصحفيين الذين قُتلوا والاثنين اللذين أصُيبا أثناء التغطية الإعلامية، والتدمير المتعمد، كليا

كثر من  وسيلة إعلامية في غزة. أو جزئيا، لمباني أ

ــدائر بين ــة الصراع ال كــثر مــن  صــحفيا منــذ بداي ــا للحصــيلة الــتي أحصــتها المنظمــة، قُتــل أ ووفقً
“إسرائيل” وحماس،  منهم على الأقل لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم،  في غزة وواحد في

كل من “إسرائيل” ولبنان.

كمـا أعلنـت مجموعـة مـن محـاميي حـزب العدالـة والتنميـة في تركيـا، رفـع دعـوى جماعيـة ضـد رئيـس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية.

هل من جدوى؟
يعلق على تلك الجهود أستاذ القانون الدولي مجيد بودن، بالقول إن “محاكم الجنائيات الدولية
تعاقب مرتكبي كل هذه الجرائم والانتهاكات، فهناك سلسلة من الأشخاص تحت طائلة المحاسبة،
بداية من الذي أعطى القرار وحتى الذي نفّذه، ولا يمكن للّذي نفّذ أن يتحجّج بأنه لم يصنع القرار، ولا
يمكـن للّـذي قـرر أن يقـول أنـا لم أنفّـذ، كلاهمـا تحـت تهمـة ارتكـاب فعـل إجرامـي مسترسـل في القـانون

الدولي”.

ويشير رئيس اتحاد المحامين العرب في باريس، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية من الممكن أن تتتبّع
كل شخص أو جهة تقوم بتلك الانتهاكات، وتاليًا الواجبات الحقوقية والقانونية تطبق، وكما تطبق
في أوكرانيا تطبق بغزة، القانون ينظر إلى الناس على أنهم سواسية، مهما كانت جنسيتهم وعرقهم
وانتمـاءاتهم، وهنـا تتمثـل قـوة القـانون، وإن لم يقـع احـترام القـانون فهـذا لا يعـني أن مبـادئ القـانون

تضرب بعرض الحائط.



“في القــانون لا يمكــن لطــرف أن يتحصــل علــى حقــه دون المطالبــة بــه، وفلســطين عضــو في محكمــة
الجنائيـات الدوليـة، وحـتى لـو كـانت “إسرائيـل” رافضـة للعضويـة فـإن الاختصـاص ثـابت في المحكمـة
الدولية في نظامها الأساسي. فلسطين لها الحق في ملاحقة جرائم “إسرائيل” أمام محاكم الجنائيات
الدوليــة، لأنهــا عضــو في هــذه المحكمــة، ومهمــا طــال الزمــن أو قصر تجــب المثــابرة علــى التقــاضي، وأيــا

كانت الصعوبات ستأتي النتيجة”، وفقًا لحديث أستاذ القانون مجيد بودن.

ويحـــثّ مـــدير مركـــز شمـــس للإعلام الحقـــوقي، الفلســـطينيين علـــى ألا يســـقطوا أي مـــن الخيـــارات
والمســارات الــتي تهــدف إلى محاكمــة “إسرائيــل” وتوثــق جرائمهــا خلال عــدوانها علــى غــزة، وأضــاف:
“نحـن مقتنعـون بـأن العدالـة لـن تكـون منجـزة غـدًا أو العـام القـادم، نعـي جيـدًا أن محكمـة الجنائيـة
الدوليـة يمـارس عليهـا ضغـوط كـبيرة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبعـض الـدول الأوروبيـة، الأمـر
الذي يعني أنه سيكون هناك تلكؤ ومواربة من قبل الجنائية الدولية لفتح تحقيقات أو اتخاذ قرار

يتعلق بإدانة قادة “إسرائيل”، العسكريين منهم والسياسيين”.

“مع ذلك، لا يعني أننا نهمل هذا الجانب القانوني المهم، بل نستخدم كل الخيارات والمسارات، نحن
على وعي ودراية أن الجنائية الدولية فيها الكثير من التنفيذ، مثلما قررت المحكمة الدولية قبل مرور
عام على حرب روسيا وأوكرانيا أن بوتين “مطلوب للعدالة”، وقبله عمر البشير وغيره، ما يعني أن
هناك ضغطًا لكن لا يمكن إسقاط هذه الخيارات، يومًا ما ستكون هذه التحقيقات في اتجاه القانون
الدولي والمحاكم الدولية في لاهاي، وسيكون لها أثر في ملاحقة قادة العدو وحصارهم”، وفق تصوره.

يمة حرب من داخل غزة؟ كيف أوثقّ جر
مـــن حســـن الحـــظ، أن رفـــع الشكـــوى وتقـــديم الأدلـــة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لا يقتصر علـــى
الحكومــات أو الــدول، إذ بإمكــان أي فــرد متــضرر مــن هــذه الحــرب مــن داخــل غــزة أو مــن خارجهــا

التواصل مع المحكمة وتقديم الشكاوى أو الأدلة.

ويوضّح مدير مركز شمس لحقوق الإنسان، أن الصحفيين بغزة نقلوا شهاداتهم عن تلك الجرائم
من عين المكان، وهذا التوثيق أدّى إلى بناء وتشكيل رأي عام مناصر للشعب الفلسطيني، وأدّى إلى

تغيير الرأي العام بعد أيام من بداية العدوان.

ين، الأول ا لمســارَ إلى جــانب أن مــا يتــم تــوثيقه مــن عين المكــان مــن الجرائــم والقرائــن أدلــة مهمــة جــد
مرتبط ببناء رأي عام دولي، وهو مسار آني ولحظي لتوثيق ونقل ما يجري من جرائم، وهذا يساعدنا
على مستوى الرأي العام الدولي وعلى المستوي السياسي، وإلى جانب ذلك والأهم ستساعدنا هذه

الأدلة والقرائن على أن يتم استخدامها في إدانة الاحتلال.

“لولا هذه التوثيقات والأدلة التي يقدمها الصحفيون والصحفيات، لم ولن نستطيع أن نفتح ملفات
جرائم “إسرائيل” بغزة على المستوى الدولي، أو أن نكوّن ونوثقّ للذاكرة البعيدة والأجيال القادمة ما



حصـل مـن انتهاكـات. هـذه التوثيقـات سـتبقى تـذكرّ العـالم بهـذا البطـش وهـذه الجرائـم والمذابـح الـتي
ارتكبها الاحتلال، لأنها لن تُمحى من الذاكرة كما لن يفلت الاحتلال من إنكارها ومن ثم العقاب”.

وإلى جانب هذه الأدلة، يمكن الاحتفاظ بأجزاء من بقايا شظايا أو رصاص، مع الحذر الشديد من
البقايــا المتفجّــرة أو المســمّمة، لتقــديمها مــن قبــل أفــراد فقــدوا أفــراد عــائلاتهم، أو شهــود علــى جرائــم

حرب. 

يمكن التبليغ عن الانتهاكات كأفراد، من خلال ما أتاحته المحكمة الدولية عبر مواقعها الإلكترونية من
نمــاذج (اضغــط هنــا للوصــول إلى نمــوذج التبليــغ)، لاســتقبال الشهــادات بشكــل مبــاشر إلى المحكمــة

الجنائية الدولية، وسيتم ضمّها إلى الملف الخاص بالانتهاكات في غزة.

وعلى الصعيد المحلي، تستقبل  مؤسسات فلسطينية الأدلة على الانتهاكات وترسلها إلى الجنائية
الدولية، وهي مؤسسة الحق، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم، ومؤسسة الضمير،

ومؤسسة الميزان.

ا لإثبــات حالــة الإبــادة الناتجــة عــن الحصــار، توثيــق اليوميــات بالساعــة والمكــان، أخــيرًا، مــن المهــم جــد
فالإبادة فعل طويل الأمد، ويجب إثباته من خلال توثيق أثره الممتد زمنيا.
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